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السياسة الجنائيةبطاقة حول تنفيذ 

تعرف السیاسة الجنائیة بكونھا "الوسائل الزجریة التي تستخدمھا الدولة لمكافحة الجریمة". 

سات العمومیة للدولة تتمیز بكونھا:وھي بھذا المفھوم جزء من السیا

سیاسة عمومیة للدولة ھدفھا مكافحة الجریمة؛.1

تعتمد الوسائل الزجریة لتحقیق غایتھا..2

ولذلك فالسیاسة الجنائیة تكمن في كل الوسائل الزجریة والعقابیة التي توفرھا الدولة، وھي 

إما:

إجراءات تشریعیة وقانونیة زجریة؛-

دوات التشریعیة الزجریة؛أو تدابیر تنفیذیة للأ-

التي قد یضعھا البرلمان أو الحكومة كل وزیر العدل على تنفیذ السیاسة الجنائیةیشرفو

.فیما یخصھ

لسياسة الجنائية :اكيفية تنفيذ 
لنیابة العامة. ویستطیع عن طریق السلطات المخولة لھ على ھذا لاوزیر العدل رئیسیعتبر 

الوطن، وذلك بطریقتین:أقالیملجنائیة عبر الجھاز، أن یطبق السیاسة ا

تعلیمات عامة تھم تطبیق القانون الجنائي. وتتم عادة عن طریق مناشیر ودوریات تحت .1

النیابات العامة على تطبیق نصوص قانونیة تتناول الموضوع الذي تھتم بھ السیاسة 

قانون وتقدیم الجنائیة (مثلا: محاربة نوع من الإجرام عن طریق التطبیق الصارم لل

ملتمسات للمحاكم یراھا الوزیر مناسبة ...)؛

تعلیمات كتابیة مباشرة للوكیل العام للملك المعني بالأمر من أجل تحریك متابعة في .2

قضیة معینة أو تقدیم ملتمسات كتابیة محررة بشأنھا إلى المحاكم.
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:الراهنة الملامح الرئيسية للسياسة الجنائية
الذي 2011لتحولات الدستوریة التي عرفتھا بلادنا مع دستور فاتح یولیوز انطلاقا من ا-

كرس الاتفاقیات الدولیة والتشبت بحقوق الإنسان ودعم الحریات والشفافیة؛

ما یتعلق بحمایة المال العام والحریات الأساسیة وحقوق فیلالتزامات بلادنا لاسیماوتفعیلا -

لإنصاف ...الانسان والدفاع عن مبادئ العدل وا

ورعیا لواقع الجریمة على الصعید الوطني والدولي فإن أولویات السیاسة الجنائیة في الوقت -

الراھن تستھدف:

حمایة أمن المواطن وسكینتھ، وضمان سلامتھ وسلامة ممتلكاتھ؛أولا:

ضمان احترام حقوق الإنسان وحمایة الحریات، وتحقیق شروط المحاكمة العادلة؛ثانیا: 

حمایة الفئات "الھشة" ولا سیما النساء والأطفال؛:ثالثا

: دعم تدابیر كشف الجریمة عن طریق تعزیز حمایة الضحایا والشھود والمبلغین؛رابعا

مكافحة الجریمة وتتبع تطورھا ووضع استراتیجیات للتصدي لھا؛خامسا:

مكافحة الفساد الإداري والمالي وتخلیق الحیاة العامة؛سادسا:

ترشید الاعتقال الاحتیاطي وإحداث وتطبیق بدائل لھ وللعقوبات السالبة للحریة.سابعا:


